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مقدمة 

أولًا: تاريخ صدور التقرير عن العام 2015

ثانيــاً :متابعــة توصيات التقرير الصــادر عن العام 
2013، والمؤكــدة في التقرير عن العــام 2014م

ثالثــاً : التوصيــات التــي تضمنتهــا التقارير محل 
المراجعة 

 
التــي  الاستشــارية  الآراء  رابعاً:اســتعراض 
قررتــه  حســبما  المؤسســة،  قدمتهــا 
2016 و   2015 العاميــن  عــن  تقاريرهــا 

فــي  المؤسســة  دور  خامساً:اســتعراض 
حمايــة حقــوق الإنســان مــن خــال تقريريهــا 

 2016 و   2015 العاميــن  عــن 
 

تشــجيع  فــي  المؤسســة  جهــود  سادســاً: 
التصديــق علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق 

إليهــا الانضمــام  أو  الإنســان 

ســابعاً : جهــود المؤسســة فــي التفاعــل مــع 
النظــام الدولــي لحقــوق الإنســان، والتعــاون 

مــع الهيئــات الأخــرى لحقــوق الإنســان

 ثامنــاً : تقييــم أوضــاع حقــوق الإنســان فــي 
ضــوء التقريريــن موضــوع الدراســــة

مــدى امتثــال المؤسســة لمبــادئ باريــس مــن 
حيــث قانــون إنشــائها، وتشــكيلها

المحتويات



مقدمة:

تعيــش البحريــن منــذ فبرايــر 2011 مشــكلات حقوقيــة معقــدة نتيجــة، نتيجــة لتعامــل حكومــة البحريــن 

ــة  ــة البحريني ــة الوطني ــر اللجن ــرر تقري ــد ق ــن، وق ــن المواطن ــعة م ــة واس ــية لشريح ــب أساس ــن مطال م

المســتقلة لتقــي الحقائــق توصيفــاً لهــذه المشــكلات يمكــن تلخيصهــا في انتهــاكات نالــت مــن حق الإنســان 

في الحيــاة، وفي الســلامة البدنيــة، وفي حريــة الاعتقــاد والــرأي والتعبــر، والحــق في الحصــول عــى المحاكمــة 

ــل  ــن وجــود خل ــة، عــبرت ع ــة ممارســة الشــعائر الديني ــل، وفي حري ــم والعم ــة، والحــق في التعلي العدال

مؤســي في أجهــزة الدولــة، وكانــت الحقــوق المنتهكــة نتيجــة مطالبــة بإصــلاح ســياسي هيــكلي، يتضمــن 

منــح الشــعب دوره الطبيعــي في ممارســة الســلطة، وفي إصــلاح منظومــات العــدل والأمــن.

ــي،  ــلاح المؤس ــدولي بالإص ــع ال ــب المجتم ــع مطال ــن م ــة في البحري ــلطات الحاكم ــل الس ــار تعام في إط

فقــد تــم تشــكيل عــدد مــن الهيئــات النظاميــة التــي يكــون ظاهــر الحــال مــن تشــكيلها تعزيــز حقــوق 

الإنســان، لتفــادي وقــوع الانتهــاكات التــي أشــار إليهــا التقريــر المومــأ إليــه أعــلاه، وكان مــن بــن هــذه 

المؤسســات المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، والتــي تــم تعديــل قالبهــا الشــكلي أكــر مــن مــرة لنيــل 

رضــا المجتمــع الــدولي، حتــى تكــون جــزء مــن الإصــلاح المؤســي الشــكلي، مــع ســابق عــزم في مواجهــة 

ــذه  ــع ه ــلطة م ــل الس ــورة تعام ــع ص ــى تلمي ــات ع ــذه المؤسس ــل ه ــث تعم ــعبية، بحي ــب الش المطال

المطالــب، رغــم مــا يخلفــه هــذا التعامــل مــن انتهــاكات.

ونظــراً للــدور الســلبي الــذي يمكــن أن تلعبــه المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، مــن تقديــم صــورة 

ــر يســلط عــى دور المؤسســة  ــإن هــذا التقري ــن، ف ــة البحري ــي في مملك ــة الوضــع الحقوق ــة لحقيق زائف

ــدى  ــا وتقاريرهــا الســنوية للعامــن 2015 – 2016 المنشــورين مؤخــراً، وم ــن خــلال فعالياته ــة م الوطني

ــس. ــادئ باري ــا لمب ــا في تشــكيلها وعمله امتثاله



المنهجية:

ــدى  ــو م ــي، ه ــلاح المؤس ــة للإص ــان كعلام ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــويق المؤسس ــاح تس ــا كان مفت لم

الامتثــال المؤســي لمبــادئ باريــس، فــإن هــذا التقريــر ســوف يتبنــى الأدبيــات التــي صــدرت عــن لجنــة 

التنســق للمؤسســات الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان أساســاً في تقييمــه 

ــن. ــة لحقــوق الإنســان بمملكــة البحري لأعــمال المؤسســة الوطني
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الفرع الأول :

أضــواء علــى تقريــري المؤسســة 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان عــن 

العاميــن 2015 و 2016م



أولًا:
تاريخ صدور التقرير عن العام 2015:

ــاً، حيــث  ــر متأخــراً عــن الموعــد المقــرر لإصــداره ب12 شــهراً تقريب     صــدر هــذا التقري

لم يصــدر إلا في 12 ينايــر 2016م، وهــو مــا يثــر التســاؤل مــا إذا كان مقصــوداً مــن ذلــك 

النيــة المبيتــة لعــدم إصــدار تقريــر يكــون محــل مراجعــة أثنــاء مراجعــة اللجنــة الفرعيــة 

المعنيــة بالاعتــماد لطلــب المؤسســة اعتمادهــا، حيــث أن صــدور تقريــر فاعــل كان لا بــد 

أن يتعــرض بصــورة واضحــة إلى جهــود المؤسســة في حمايــة حقــوق الإنســان، وهــو الأمــر 

ــا الأول  ــة تقريره ــدي اللجن ــن ي ــون ب ــة أن يك ــة في وارده، مفضل ــن المؤسس ــذي لم تك ال

ــاني دون غرهــما. والث

 

ثانياً : 
 ،2013 العــام  عــن  الصــادر  التقريــر  توصيــات  متابعــة 

2014م: العــام  عــن  التقريــر  فــي  والمؤكــدة 

    تعــبر الملاحظــة العامــة 1-6 مــن الملاحظــات العامــة للجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاعتــماد 

بلجنــة التنســيق الدوليــة الصــادرة في مايــو 2013 بــأن التقاريــر الســنوية :

أداة لتســليط الضــوء عــى أهــم الشــواغل الوطنيــة في مجــال حقــوق الإنســان، 

وتتيــح وســيلة يمكــن أن تقــدم هــذه الهيئــات مــن خلالهــا توصيــات إلى 

الســلطات العامــة بشــأن حقــوق الإنســان، وترصــد احترامهــا لهــذه الحقــوق. 

وينبغــي أن تضطلــع المؤسســات الوطنيــة في إطــار ولايتهــا المتمثلــة في تعزيــز 

ــواردة في هــذه  ــات ال ــا، بإجــراءات متابعــة التوصي حقــوق الإنســان، وحمايته

التقاريــر، وينبغــي لهــا أن تعمــم معلومــات مفصلــة عــن التدابر التــي اتخذتها 
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الســلطات العامــة أو لم تتخذهــا في تنفيــذ توصيــات أو مقررات محــددة. ولدى 

الاضطــلاع بولايــة الحمايــة المســندة إليهــا، لا يجــب عــى المؤسســة الوطنيــة أن 

ترصــد حالــة حقــوق اإلنســان في البلــد وتحقــق فيهــا وتبلــغ عنهــا فحســب، بــل 

ــا واســتنتاجاتها أن  ــذ توصياته ــز تنفي ــا أيضــاً متابعــة صارمــة لتعزي ينبغــي له

تقــوم بأنشــطة متابعــة صارمــة لتعزيــز تنفيــذ توصياتهــا واســتنتاجاتها والدعوة 

إلى ذلــك، وحمايــة الفئــات التــي انتهكــت حقوقهــا، وتشــجع الســلطات العامــة 

عــى أن تســتجيب في الوقــت المناســب لتوصيــات المؤسســات الوطنيــة، وتقــدم 

ــما كان  ــة، حيث ــة والمنهجي ــة العملي ــراءات المتابع ــن إج ــة ع ــات مفصل معلوم

مناســباً، لتوصيــات المؤسســات الوطنيــة.

ــام  ــن للع ــان في البحري ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــر المؤسس ــا ورد في تقري ــتعراض م وباس

ــالي: ــظ الت ــإن يتلاح 2015م، ف

ــث  ــاني والثال ــا الث ــا في تقاريره ــذ توصياته ــة تنفي ــادة في متابع ــة ج ــن المؤسس أ – لم تك

للعامــن 2013 و 2014م، فقــد اختــارت الدفــاع عــن الســلطات في الدولــة، وذلــك بشــأن 

التوصيــات التــي لم يتــم تنفيذهــا، وســاقت مــا ورد مــن عبــارات مــن الجهــات الرســمية 

ــردود،  ــي واردة في ال ــا ه ــا ك ــأن تنفيذه ــك بش ــات، وذل ــذه التوصي ــذ ه ــة بتنفي المعني

ودون أن تعقــب المؤسســة بشــأن جديــة هــذا التنفيــذ، أو تحقيقــه للأهــداف المرجــوة مــن 

التوصيــة، ومــن ذلــك نســوق التــالي:

-  التوصيــة بــرف التعويضــات إلى ضحايــا الانتهــاكات، وقــد رددت المؤسســة 

في تقريرهــا مــا تضمــن في تقريــر حكومــي مقــدم إلى لجنــة مناهضــة التعذيــب 

يتحــدث عــن إجــراءات تــم اتخاذهــا في العــام 2013 و 2014، دون أن يتضمــن 

تحديثــاً لمــا تــم في هــذا الشــأن.

ــة شــاملة  ــج تدريبي ــون بربام ــذ القان ــة بإخضــاع القائمــن عــى تنفي - التوصي

موســعة باســتخدام مناهــج تتضمــن تعليــم حقــوق الإنســان في جميــع 

مكوناتــه، عــى أن يتضمــن التدريــب أســاليب الاســتجواب الفعالــة والأســلوب 

الســليم في الحصــول عــى المعلومــة مــن دون اللجــوء إلى وســائل الإكــراه 
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المتمثلــة في فعــل التعذيــب أو غــره مــن ضروب ســوء المعاملــة، وقــد اكتفــت 

ــة، ورغــم أن منشــأ  ــذ التوصي ــم تنفي ــه ت ــارة عامــة تشــر إلى أن المؤسســة بعب

ــا  ــت عليه ــراه وقف ــات بالإك ــزاع الاعتراف ــالات لانت ــول ح ــو حص ــة ه التوصي

اللجنــة، وجــاءت مــن ذلــك التوصيــة بالتدريــب، إلا أن المؤسســة تخلــت عــن 

قيــاس مــا إذا كان التدريــب قــد حقــق أثــاره، إن تــمّ فعــلاً، ومــا إذا كان 

ــتمرة  ــكاوى مس ــود ش ــع وج ــيما م ــتجواب، س ــاليب الاس ــور في أس ــاك تط هن

ــزاع الاعترافــات، صّرح  ــة للتعذيــب لانت ــا معين مــن خضــوع المتهمــن في قضاي

بذلــك الضحايــا أمــام المحاكــم خــلال العامــن 2015 و 2016، إلا أن المؤسســة 

ــر. ــت هــذا الأم تجاهل

- التوصيــة باســتقلال الوحــدة الخاصــة في النيابــة العامــة، وشــفافية عملهــا مــن 

خــلال التقاريــر العلنيــة التــي تقتــي مبــادئ اســطنبول إصدارهــا، وتمثــل متابعة 

التنفيــذ صــورة كبــرة عــى أن المؤسســة قــد تنازلــت عــن توصياتهــا الســابقة، 

ــا عــن اســتقلالها،  ــدرج رد الوحــدة الخاصــة في دفاعه ــارت المؤسســة أن ت فاخت

وعــن تقاريــر الإحصائيــة، دون أن تقيــم المؤسســة هــذا الــرد، ســيما أن الملاحظــة 

ــتجد أي  ــفافيتها، ولم يس ــا، وش ــدة، وعمله ــن الوح ــاس تكوي ــى أس ــت ع انصب

جديــد منــذ صــدور التوصيــة حتــى صــدور تقريــر المؤسســة للعــام 2015م.

- التوصيــة باتخــاذ إجــراءات المســاءلة القانونيــة للقيــادات الأمنيــة عــن 

حــالات الوفــاة داخــل الســجن نتيجــة المعاملــة الســيئة، مــع مراعــاة مــا كانــت 

ــن الأحــكام بتشــديدها  ــه في تقريرهــا الأول مــن أن تباي ــا قررت المؤسســة ذاته

عــى المتهمــن في بعــض القضايــا كالتحريــض، وتخفيفهــا عــى المنتســبن 

ــك مدعــاة لتشــجيع سياســة الإفــلات مــن العقــاب،  ــة، وأن ذل للقــوات الأمني

ورغــم أن الواقــع يشــر إلى أن مــن تــم تقديمهــم عبــارة عــن صغــار الموظفــن 

ــم  ــكام المحاك ــدرت أح ــد ص ــة، وق ــادات الأمني ــق القي ــمل التحقي دون أن يش

ــة،  ــوات الأمني ــبي الق ــى منتس ــررة ع ــات المق ــر للعقوب ــف أك ــا بتخفي العلي

وإلغــاء الكثــر منهــا، ومــع ذلــك، لم تعلــق المؤسســة عى تنفيــذ هــذه التوصية، 

ــق. ــم هــذا التعلي ــاع عــن تنفيذهــا، بســكوتها عــن تقيي ــارت الدف ــل اخت ب
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ــق بأعــمال  ــما يتعل ــة في ــة العامــة لســلطتها الإشرافي ــل النياب ــة بتفعي -التوصي

مأمــوري الضبــط القضــائي، ومــا قــد يقــع منهــم مــن مخالفــات، ومســاءلتهم 

تأديبيــا أو جنائيــا حــال مخالفتهــم لأحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فــدون 

التقريــر رد النيابــة العامــة دون أن يعقــب عــى مــا إذا كان ثمــة أمــر قــد تغــر 

مــن عدمــه بالتنفيــذ المدعــى للتوصيــة.

-التوصيــة باســتكمال مــا اتخــذ مــن خطــوات إيجابيــة للتســوية المرضيــة لملــف 

ــر 2011م، وصــولاً إلى إغــلاق هــذا  ــان أحــداث فبراي المفصولــن عــن العمــل أب

ــذ  ــن تنفي ــد تضم ــة ق ــات الحكومي ــم أن رد الجه ــائي، ورغ ــكل نه ــف بش المل

التوصيــة بنســبة %100، بينــما لــدى الاتحــاد العــام لنقابــات عــمال البحريــن 

أعــداداً مــن المفصولــن الذيــن أقــرت الحكومــة بالتزامهــا بإعادتهــم إلى أعمالهــم 

في الاتفاقيــة الثلاثيــة الموقعــة بــن الحكومــة والاتحــاد ومنظمــة العمــل الدولية، 

ــة، وســكوت المؤسســة عــن  ــذ هــذه التوصي ــكأت عــن تنفي ولكــن الســلطة تل

هــذا الــرد المفضــوح، يثبــت تخليهــا عــن حمايــة حقــوق العــمال المفصولــن.

ــن  ــددا م ــا ع ــة لغــرض تضمينه ــوى مناهــج المواطن ــة محت ــة بمراجع - التوصي

ــز  ــن عــى تعزي ــة القائمت ــة والممارســة الفعلي ــي تنمــي الثقاف الموضوعــات الت

احــترام حقــوق الإنســان، ورغــم أن ردود وزارة التربيــة والتعليــم كانــت عامــة 

ــاء عــى المراجعــة المــوصى  ــر أي مناهــج بن ــت تغي ــا يثب إنشــائية، لم تقــدم م

ــا  ــا م ــن تضمينه ــد م ــن التأك ــع يمك ــة للجمي ــج متاح ــذه المناه ــا، إذ أن ه به

ــدم  ــن ع ــكوت ع ــت والس ــارت الصم ــة اخت ــة، إلا أن المؤسس ــه التوصي ذكرت

ــة. ــذ هــذه التوصي تنفي

 

ــت  ــى تجنب ــات، حت ــن توصي ــابقة م ــا الس ــا ورد في تقاريره ــة م ــت المؤسس ب – تغافل

ذكرهــا، رغــم أن أدبياتهــا محفوظــة، مــا يجعــل التســاؤل بشــأن جديــة المؤسســة في القيــام 

بحايــة حقــوق الإنســان عــى رأي أولويــات تقييــم عمــل المؤسســة، ومــن ذلــك نذكــر 

التوصيــات التاليــة:
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-  أشــارت المؤسســة في تقريرهــا الأول الصــادر عــن العــام 2013 إلى تقريرهــا 

بشــأن زيارتهــا إلى ســجن الحــوض الجــاف بعــد احــداث 16 أغســطس 2013، 

ــة  ــلامة البدني ــى الس ــداء ع ــن اعت ــات، م ــن التوصي ــدداً م ــن ع ــذي تضم وال

للمحبوســن احتياطيــاً، والإهانــات والشــتائم ذات المضمــون الطائفــي، وتوقيــع 

العقــاب الجماعــي، وانتهــى إلى تقديــم توصيــات لم توضــح الداخليــة مــا تــم 

بشــأن تنفيذهــا، وذلــك عــى نحــو مــا بســطه التقريــر المشــار إليــه في الفقــرات 

ــع تجاهــل  ــث والراب ــر المؤسســة الثال ــإن تقري ــك، ف ــى 36. ورغــم ذل 30 وحت

ــي  ــات الت ــذ التوصي ــأن تنفي ــم بش ــا ت ــة م ــر ومتابع ــذا التقري ــر ه ــى ذك حت

تضمنهــا.

مناهضــة  باتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  للبروتكــول  بالانضــمام  -التوصيــة 

المهينــة. أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  المعاملــة  التعذيــب وغــره مــن ضروب 

- التوصيــة بتأييــد قــرارات الأمــم المتحــدة الدوريــة ذات العلاقــة بإيقــاف تنفيــذ 

عقوبــة الإعــدام.

-تحديــد موعــد لزيــارة مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص بالتعذيــب وغــره مــن 

ــة. ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ضروب المعامل

ــل  ــلاح والتأهي ــز الإص ــى مراك ــابي ع ــي والرق ــل الإشراف الإداري والتنظيم -نق

ــلامية. ــئون الإس ــدل والش ــي إلى وزارة الع ــس الاحتياط والحب

ــدولي  ــد ال ــق بالعه ــاري الملح ــول الاختي ــمام إلى البروتوك ــى الانض ــث ع -الح

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمعنــي باعــتراف الحكومــة باختصــاص 

ــة بحقــوق الإنســان في تلقــي شــكاوى الأفــراد. ــة المعني اللجن

-الحــث عــى الانضــمام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 

ــن  ــا يضم ــة بم ــة ذات الصل ــات الوطني ــل التشريع ــري، وتعدي ــاء الق الاختف

ــة. ــذ نصــوص هــذه الاتفاقي ــل وتنفي تفعي
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- الوقــف الفــوري للترفــات الفرديــة للأجهــزة المعنيــة بإنفــاذ القانــون 

المصاحبــة لإجــراءات القبــض والتفتيــش التــي تشــكل انتهــاكا لحقــوق الإنســان.

-الوقــف الفــوري للترفــات غــر القانونيــة أو غــر المــبررة عنــد نقــاط التفتيش 

الأمنيــة المحليــة، وتمكــن القاطنــن مــن الوصــول إلى منازلهم.

ــري أو  ــاء الق ــالات الاختف ــي بح ــل المعن ــق العام ــماح للفري ــر والس -  النظ

غــر الطوعــي، والفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاحتجــاز التعســفي التابعــن 

ــارة المملكــة. لمجلــس حقــوق الإنســان بزي

- إجــراء التعديــلات التشريعيــة اللازمــة لضــمان حق المتهــم في الاســتعانة بمحام 

ــتدلات  ــع الاس ــن جم ــدءا م ــك ب ــات، وذل ــب الجناي ــح، إلى جان ــمل الجن ليش

حتــى مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، وصــولا إلى مرحلــة المحاكمــة ومــا بعدهــا.

-قيــام المجلــس الأعــى للقضــاء بالتثبــت فيــما يثــره المتهمــون أثنــاء التحقيــق 

ــة  ــات المحاكم ــع بضمان ــم في التمت ــرض حقه ــن تع ــة م ــدائي أو المحاكم الابت

ــع المشــكو ضدهــم،  ــق الجــاد والشــفاف م ــاك، وإجــراء التحقي ــة لانته العادل

ــوت المســؤولية. ــد ثب ــة اللازمــة بحقهــم عن واتخــاذ الإجــراءات القانوني

- ضرورة أن تكــون الإجــراءات الأمنيــة اللازمــة لحفــظ الأمــن العــام في محيــط 

المحكمــة واضحــة ومعلنــة ســلفا، مــع الســماح لــذوي الاختصــاص كالمحامــن 

ــررت  والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان وأهــالي المتهمــن بحضورهــا، إلا إذا ق

المحكمــة خــلاف ذلــك.

البحرينيــة إلا في حــالات محــددة  - عــدم اللجــوء إلى إســقاط الجنســية 

ــة  ــون، وأن تكــون حــالات الإســقاط مبني ــا في القان واســتثنائية منصــوص عليه

ــة، مــع مراعــاة عــدم انعــدام الجنســية لأي شــخص  ــة بات عــى أحــكام قضائي

عنــد إســقاطها عنــه، وذلــك تفاديــا لنشــوء حالــة عديمــي الجنســية في المجتمــع 

ــادة الجنســية  ــن أضرار جســيمة عــى الاســتقرار، ، وضرورة إع ــك م ــا في ذل لم

لمــن أســقطت عنهــم.
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- النظــر والســماح للمقرريــن الخاصــن المعنيــن بحريــة التعبــر، حريــة التجمع 

الســلمي والحــق في تكويــن الجمعيــات، و باســتقلال القضــاة والمحامــن، 

ــارة المملكــة. التابعــن لمجلــس حقــوق الإنســان بزي

    ويراعــى أن عــدداً مــن التوصيــات أعــلاه، لم تخــتر المؤسســة تجاهــل الإشــارة إليهــا عــى 

ــزة  ــر ممارســة أجه ــا تجاهــل التقري ــة، وإنم ــزة الدول ــل أجه ــن قب ــم تنفيذهــا م ــه لم يت أن

الدولــة للمزيــد مــن الانتهــاكات التــي كانــت ســبباً للتوصيــة.

    بــل وزيــادة عــى ذلــك، فــإن المؤسســة ذاتهــا في تقاريــر موضــوع المراجعــة انقلبــت عــى 

المبــادئ والتوصيــات التــي ســطرتها، وذهبــت إلى تأييــد مــا يتضمــن عكســها، دون تفســر 

هــذا التراجــع، إلا أن يكــون تراجعــاً عــن دورهــا في حمايــة حقــوق الإنســان.

 

ثالثاً : 
التوصيات التي تضمنتها التقارير محل المراجعة :

     تضمــن التقريــر الســنوي عــن العــام 2015 عــدداً مــن التوصيــات، إلا أنــه نظــراً لعــدم 

إصــداره إلا في ينايــر 2017م، فإنــه لم توجــد أي متابعــة لتنفيــذ هــذه التوصيــات، فيــما جــاء 

التقريــر الســنوي عــن العــام 2016 خاليــاً مــن أي توصيــات!!.

 

- وبالنظــر إلى التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر الســنوي عــن العــام 2015م، 

فــإن أغلبهــا هــو تكــرار لمــا ورد في التقريــر الســنوي عــن العــام 2013 ، دون 

أن يذكــر التقريــر الســنوي عــن العــام 2015م، أن هــذه التوصيــات قــد ســبق 

ــن  ــل م ــى الأق ــة ع ــذ، إذ أن 18 توصي ــا في التنفي ــد محله ــا دون أن تج ذكره

أصــل 23 توصيــة هــي عبــارة عــن توصيــات مكــررة، تكــررت بعــد مــرور ثــلاث 

ســنوات مــن صــدور التقريــر الســنوي للعــام 2013.

- ويجــدر التســاؤل عــما كانــت تهــدف إليــه المؤسســة مــن إصــدار تقريرهــا 

الســنوي عــن العــام 2016 إذا كان لا يتضمــن أي توصيــات مطلقــاً، عــدا كيــلاً 
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ــاً  ــام 2016، ومدح ــي صــدرت في الع ــات الت ــة التشريع ــح إلى منظم ــن المدي م

لــدور محكمــة التمييــز البحرينيــة بدعــوى حفظهــا لضمانــات المحاكمــة 

العادلــة، وامتــداح مــا قدمتــه مــن رأي استشــاري بشــأن مــشروع قانــون بشــأن 

العاملــن في المنــازل، واســتحداث نظــام »تريــح العمــل المــرن«، وامتــداح دور 

ــة  ــة في زياراتهــا التفتيشــية، والســلامة المهني ــة الاجتماعي وزارة العمــل والتنمي

التــي تتابعهــا، فيــما انتهــى مــن اســتعراضه البحثــي النظــري للعقوبــات البديلة 

غــر الســالبة للحريــة إلى الدعــوة – وليــس التوصيــة – إلى إصــدار قانــون خــاص 

ينظــم العقوبــات البديلــة، وبشــأن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمعوقــات، 

وبعــد اســتعراض يتضمــن الثنــاء عــى دور أجهــزة الدولــة، التفتــت المؤسســة 

في تقريرهــا إلى عائــق واحــد فقــط، يتمثــل في تفعيــل مــا قــرره القانــون بشــأن 

ســاعتي رعايــة المعــاق مدفوعتــي الأجــر لمــن يتــولى رعايــة معــاق، مثنيــة عــى 

توجيهــات رئيــس الــوزراء بتفعيــل هــذه الميــزة. وخلاصــة القــول، فــإن التقريــر 

الســنوي للعــام 2016 لم يتضمــن ســوى »دعــوة« للنظــر في العقوبــات البديلــة 

للعقوبــات الســالبة للحريــة.

 
رابعاً :

استعراض الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة، 
حســبما قررتــه تقاريرهــا عــن العاميــن 2015 و 2016:

لمــا كان مــن المقــرر ضمــن مبــادئ باريــس أن تشــمل ولايــة المؤسســات الوطنيــة إصــدار 

أراء استشــارية إلى الحكومــة والبرلمــان، بنــاء عــى طلبهــما، أو مــن تلقــاء نفســها، في جميــع 

المســائل المتعلقــة بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، فقــد تضمــن قانــون إنشــاء المؤسســة 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان بمملكــة البحريــن هــذه الصلاحيــة للمؤسســة.

ووجــود النــص القانــوني بذاتــه لا يعنــي بالــرورة قيــام المؤسســة بــدور فاعــل في تعزيــز 

وحمايــة حقــوق الإنســان، بــل أن قيــام المؤسســة بــدور الثنــاء وتقديــم الغطــاء لمــا يمكــن 

أن يشــكل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، أو ســنداً لهــذه الانتهــاكات، إنمــا يعتــبر دوراً تخريبيــاً 

ــة  ــر الدولي ــرره المعاي ــا تق ــا يتناقــض مــع م ــه هــذه المؤسســة، فتخــرج م ــوم ب خطــراً تق
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لحقــوق الإنســان، بشــهادتها عــى أنــه يطابــق هــذه المعايــر، في تظليــل واضــح للحقيقــة، 

إنمــا يقــدم هــذه المؤسســة في صــورة معــول لمــا وصلــت إليــه البشريــة في مجــال حمايــة 

حقــوق الإنســان.

وبتقييــم الآراء الاستشــارية التــي قدمتهــا المؤسســة الوطنيــة، وفــق مــا نشرتــه في تقريرهــا 

ــان في  ــوق الإنس ــى حق ــراً ع ــر دور خط ــا يظه ــإن دوره ــن 2015 و 2016، ف ــن العام ع

البحريــن، ولــي يكــون هــذا التصنيــف لدورهــا مبنــي عــى حقائــق، فإننــا نســتعرض مــا 

انتهــت إليــه مــن رأي استشــاري المرســوم بقانــون رقــم )68( لســنة 2015 بتعديــل بعــض 

أحــكام القانــون رقــم )58( لســنة 2005 بشــأن حمايــة المجتمــع مــن الهجــمات الإرهابيــة، 

فقــد جــاء رأي المؤسســة الاستشــاري بشــأن المرســوم بقانــون متضمنــاً مهــراً بســلامة هــذا 

المرســوم بقانــون، وأنــه لا يمثــل أي مســاس أو انتهــاك لحقــوق الإنســان وفقــاً لمــا أوردتــه 

ــا  ــت به ــي أدل ــهادة الت ــورة الش ــان خط ــنكتفي في بي ــة، وس ــة ذات الصل ــوك الدولي الصك

المؤسســة في خصــوص بعــض الموضوعــات التــي تناولهــا التعديــل.

. قــرر التعديــل إنشــاء نيابــة خاصــة تســمى »نيابــة الجرائــم الارهابيــة« وخــصّ 

إجــراءات تشــكيلها وتعيــن أعضائهــا بإجــراءات خاصــة، فقــرر أن يكــون تعيــن 

أعضائهــا بأمــر ملــي بنــاء عــى عــرض النائــب العــام، متجاهــلاً هــذا التعديــل 

ــوك  ــا الصك ــي تقرره ــة الت ــذه النياب ــاء ه ــتقلال أعض ــمان اس ــط لض أي ضواب

ــن في  ــن يع ــون م ــترط أن يك ــل لم يش ــيما أن التعدي ــة، س ــة ذات الصل الدولي

هــذه النيابــة مــن المســئولن القضائيــن أساســاً، وقــد جــاءت الممارســة الفعليــة 

بتعيــن شــخص قدمــت ضــده الشــكاوى بممارســة التعذيــب والمعاملــة القاســية 

والحاطــة بالكرامــة رئيســاً لنيابــة الجرائــم الإرهابيــة، فيــما عــنّ الأمــر الملــي 

أعضــاء آخريــن أغلبهــم موظفــن ســابقن بــوزارة الداخليــة، دون مــرور بــأي 

إجــراءات تضمــن اســتقلال تعيــن المســئولن القضائيــن وكفاءتهــم. ومــع ذلــك، 

فقــد جــاء رأي المؤسســة بــأن إنشــاء النيابــة المتخصصــة هــو إجــراء ذو صبغــة 

تنظيميــة إداريــة، ولا يشــكل مساســاً أو انتهــاكاً لحقــوق الإنســان. وكان الناتــج 

مــن ذلــك وجــود ادعــاءات بوقــوع المتهمــن الذيــن تــم التحقيــق معهــم مــن 

قبــل هــذه النيابــة تحــت وطــأة الإكــراه.
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. رغــم أن التعديــل قــد منــح الجهــات الأمنيــة – وأعضاؤهــا ليســوا مــن 

ــة لمــدة 28 يومــاً دون  ــم إرهابي المســئولن القضائيــن - احتجــاز المتهــم بجرائ

أي ضمانــات، فــإن المؤسســة لم تقــرر أن هــذا النــص يتضمــن مساســاً وانتهــاكاً 

ــدولي  ــد ال ــن العه ــمادة )9( م ــرة لل ــارة عاب ــت بإش ــان، واكتف ــوق الإنس لحق

ــذا  ــح به ــرأة في التري ــدة الج ــية، مفتق ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ

ــح. ــاس الواض المس

. ورغــم أن المؤسســة كانــت قــد قــررت ســابقاً عــدة توصيــات بشــأن الاســتعانة 

ــاء القــري، إلا  ــلافي وقــوع الاختف بالمحامــن، والاتصــال بالعــالم الخارجــي، وت

ــة  ــأن احتجــاز حري ــررت ب ــما ق ــا الســابقة، حين ــع توصياته ــا نســفت جمي أنه

ــاكاً  ــاً أو انته ــكل مساس ــات، لا يش ــط أو ضمان ــاً دون أي ضواب ــم 28 يوم المته

لحقــوق الإنســان.

.  قــرر التعديــل سريــة المعلومــات المقدمــة مــن المصــادر الأمنيــة عــن الجرائــم 

ــم  ــوف يت ــم س ــق، أي أن المته ــكل مطل ــا بش ــوح به ــوز الب ــة، ولا يج الإرهابي

التحقيــق معــه، ومحاكمتــه بنــاء عــى معلومــات لا يعلمهــا، ومــع ذلــك 

ــوق  ــاكاً لحق ــاً أو انته ــكل مساس ــل لا يش ــذا التعدي ــة أن ه ــبرت المؤسس اعت

ــة،  ــوق الإنســان ذات الصل ــة لحق ــه الصكــوك الدولي ــا أوردت ــاً لم الإنســان وفق

ــع  ــة تقتــي أن يعــرف المتهــم، والمداف ــات المحاكمــة العادل في حــن أن ضمان

عنــه، جميــع مــا يتصــل بالتهمــة، وإلا افتقــدت المحاكمــة أحــد أهــم عنــاصر 

ــة. ــة العادل المحاكم
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خامساً :
 استعراض دور المؤسسة في حماية حقوق الإنسان 
: 2016 2015 و  مــن خــال تقريريهــا عــن العاميــن 

إن ولايــة المؤسســات الوطنيــة، بحســب مبــادئ باريــس، يجــب أن تتضمــن تعزيــز حقــوق 

الإنســان، وحمايتهــا، وفي بــاب تعزيــز حقــوق الإنســان، فــإن تقريــري المؤسســة الوطنيــة 

لحقــوق الإنســان للعامــن 2015 و 2016 تضمنــت بعــض الأنشــطة التــي، بحســبها، تعنــى 

بتعزيــز حقــوق الإنســان، نحيــل إليهــا.

أمــا مــا هــو أهــم، فهــو دور المؤسســة في حمايــة حقــوق الإنســان: ونضــع بــن يــدي القــارئ 

الكريــم مجمــل نشــاط المؤسســة في حمايــة حقوق الإنســان:

• التقرير السنوي عن العام 2015 : وقرر قيامها بالتالي:

- إصدار سبع بيانات.

- حضور عدد من جلسات المحاكم.

- متابعة أوضاع السجناء في مركز جو.

- استلام 66 شكوى.

•  التقرير السنوي عن العام 2016: وقرر قيامها بالتالي:

- إصدار ثلاثة بيانات صحافية.

- حضور عدد من جلسات المحاكم.

-  رصد أربع حالات لسجناء.

ــة  ــة مواطن ــل معامل ــق بتعطي ــي تتعل ــبر صحف ــشرت في خ ــة ن ــد حال -  رص

ــئول. ــاب المس ــبب غي بس

-  رصد حالة اعتداء معلم عى تلميذ.

- اســتلام 45 شــكوى مــن ســجناء تتعلــق بلقــاء المحبوســن بأهليهــم مــن خــلال 

ــز زجاجي. حاج

- مجموع ما تم استلامه من شكاوى 137 شكوى.
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مجمــوع مــا اســتطاعت رصــده وحمايتــه المؤسســة، يقــع في دائــرة مــن الانتهــاكات، 

والمســاحات التــي يجــوز لهــا الدخــول فيهــا، والخــوض في غمارهــا، والبحــث في الانتهــاكات 

التــي تقــع فيهــا، كرصدهــا إلى تعطـّـل معاملــة واحــدة، أو حالــة اعتــداء معلــم عــى تلميــذ، 

ودون تقليــل مــن أهميــة هــذه الانتهــاكات، إلا أن العــن التــي لديهــا القــدرة عــى رصــد 

هــذه الحــالات الفرديــة التــي تعتــبر أقــل أهميــة مــن كثــر مــن الانتهــاكات، إلا أنهــا تغفــل 

النظــر للانتهــاكات الأكــبر، إنمــا يعكــس ذلــك عــى عــدم جرأتهــا عــى الخــوض في مســاحة 

تلــك الانتهــاكات.

ــة  ــة في حماي ــة المؤسس ــدى فعالي ــس م ــه، تعك ــا تضمنت ــة بم ــل الدراس ــر مح إن التقاري

حقــوق الإنســان، حيــث أنــه، ورغــم صــدور الكثــر مــن التريحــات للمســئولن الأمميــن، 

وعــدد مــن المنظــمات الحقوقيــة ذات الســمعة الدوليــة، والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

البحرينيــن داخــل وخــارج البحريــن، ورغــم مــا تضمنتــه الصحافــة اليوميــة، وعــى الأخــص 

صحيفــة الوســط المســتقلة، ورغــم مــا أخــذ بعــداً كبــراً مــن أحــداث محليــة، فــإن المؤسســة 

الوطنيــة آثــرت أن تصــم أذنيهــا، وعينيهــا عــن جميــع مــا يحصــل في البحريــن، لتقــرر حجــم 

تفاعلهــا وجهودهــا في حمايــة حقــوق الإنســان، في حضــور الجلســات، واســتلام الشــكاوى، 

ــبوها،  ــا منتس ــي يرتكبه ــاكات الت ــا الانته ــة وضحاي ــن وزارة الداخلي ــيط ب ــل كوس والعم

وبيانــات صحافيــة، وكل ذلــك يؤكــد مــا قررتــه اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاعتــماد التابعــة 

للتحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، في تقريرهــا بشــأن طلــب 

ــث  ــو 2016م، حي ــد في ماي ــك، والمع ــاً لذل ــا طبق ــف، وتصنيفه ــمام للتحال ــة للانض المؤسس

جــاء في تقريــر اللجنــة بأنــه:

تعــرب اللجنــة الفرعيــة عــن قلقهــا بشــأن التطبيــق الفعــال لولايــة المؤسســة 

ــة  ــر اللجن ــروف، و تش ــض الظ ــة في  بع ــال الحماي ــن في مج ــة بالبحري الوطني

الفرعيــة إلى أن المؤسســة الوطنيــة بالبحريــن أجــرت بعض التحقيقــات وقدمت 

ــر  ــه ينُتظ ــك أن ــظ  كذل ــة تلاح ــة الفرعي ــر اللجن ــة، غ ــات العلني ــض البيان بع

مــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تعــزز وتضمــن احــترام حقــوق 

الإنســان لجميــع الأفــراد في جميــع الظــروف، ودون اس ثنــاء. وفي هــذا الصــدد، 

تتضمــن أعــمال المؤسســات الوطنيــة الرصــد، والتوثيــق واصــدار بيانــات عامــة، 
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وإصــدار  تقاريــر منتظمــة ومفصلــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن خلال 

ــى  ــلاوة ع ــب. ع ــت المناس ــك في الوق ــم ذل ــي أن يت ــلان، و ينبغ ــائل الإع وس

ذلــك، ينبغــي عــى المؤسســات الوطنيــة أيضــا القيــام بأنشــطة متابعــة دقيقــة 

ومنتظمــة، و الدعــوة إلى دراســة وتنفيــذ نتائجهــا وتوصياتهــا مــن أجــل ضــمان 

حمايــة أولئــك الذيــن انتهكــت حقوقهــم. وتســاعد هــذه الأعــمال، ولا ســيما 

نــشر التقاريــر العامــة، عــى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب في حــال انتهــاكات 

ــة عــى تفســر  ــة المؤسســة الوطني ــة الفرعي ــوق الإنســان. وتشــجع اللجن حق

ولايتهــا بطريقــة واســعة وهادفــة، وتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للجميــع.

 

وعــى ســبيل المثــال، فقــد قــررت المؤسســة بأنهــا حــرت جلســات الدعــوى المقامــة ضــد 

ــي الإســلامية،  ــاق الوطن ــة الوف ــا، وهــي جمعي ــب حله ــات السياســية بطل إحــدى الجمعي

ــن  ــا م ــن محاميه ــط، دون تمك ــاعات فق ــلاث س ــون ث ــلهّا في غض ــا وش ــم إيقافه ــي ت والت

الاطــلاع عــى أوراق الدعــوى، ومــع قــرار المحكمــة رفــض تمكــن الدفــاع مــن دخــول مقرات 

الجمعيــة المذكــورة لإعــداد دفاعــه مــن واقــع مــا لديهــا مــن مســتندات في مقرهــا، والــذي 

أصبــح في يــد وزارة العــدل والشــئون الإســلامية والأوقــاف في ظــرف 3 ســاعات، ومــا رافــق 

ذلــك مــن تغيــر مواعيــد الجلســات بصــورة تعكــس غيــاب الحيــاد الكامــل للقضــاء، ثــم 

صــدور حكــم بالحــل دون أن يقــدم الدفــاع ســطراً واحــداً، فــإن المؤسســة اكتفــت بالقــول 

ــات  ــور الجلس ــرد حض ــل مج ــا: ه ــاؤل هن ــدر التس ــات، ويج ــذه الجلس ــرت ه ــا ح بأنه

دون إبــداء ملاحظاتهــا علانيــة أو مبــاشرة إلى الجهــات المختصــة، وبصــورة صحيحــة يمكــن 

ــذه  ــا له ــة حضوره ــر المؤسس ــرد تقري ــان؟! إن مج ــوق الإنس ــة حق ــد دوراً في حماي أن يع

الجلســات، مــع مــا رافقهــا مــن انتهــاكات للحــق في المحاكمــة العادلــة، إنمــا يقــرر حقيقــة 

أن المؤسســة قــررت التخــلي عــن دورهــا في حمايــة حقــوق الإنســان، رغــم أن لديهــا مــن 

الوســائل والآليــات المقــررة نصــاً، وبصــورة نظريــة، مــا يجعلهــا توقــف هــذا الاعتــداء، إلا 

أنهــا اختــارت الصمــت، وعــبرت باســتحياء في تقريرهــا للعــام 2016 بأنــه »تؤكــد أن الحــق 

ــان ...«  ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــر القان ــن معاي ــاراً م ــبر معي ــة يعت ــة العادل في المحاكم

ــرر  ــه دون أن تق ــة ل ــذي لا قيم ــذا، وال ــا ه ــبة تأكيده ــح مناس ــى توضي ــرأ ع دون أن تج

عــدم توافــر المحاكمــة التــي حرتهــا عــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، فــما قيمــة هــذا 

التأكيــد؟؟!! ومــا هــو مقــدار أثــره في حمايــة حقــوق الإنســان؟
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سادساً : 
جهــود المؤسســة فــي تشــجيع التصديــق علــى الصكــوك 

الدوليــة لحقــوق الإنســان أو الانضمــام إليهــا:

ــرا  ــة، إلا أن تقري ــذه الولاي ــاً، ه ــن، نظري ــة تضم ــاء المؤسس ــون إنش ــوص قان ــم أن نص رغ

ــاً. ــك نهائي ــن ذل ــا م ــد خلي ــن 2015 و 2016 ق ــن العام ــة ع المؤسس

وعــى العكــس مــن ذلــك، فرغــم أن التقاريــر التــي صــدرت عــن الأعــوام 2013 و 2014 قــد 

تضمنــا توصيــات تشــجع عــى الانضــمام إلى عــدد مــن الصكــوك الدوليــة، كــما هــو واضــح 

أعــلاه، إلا أن تقريــر العــام 2015 قــد أســقط هــذه التوصيــات حتــى مــن متابعتــه لهــا!!

 

سابعاً :
 جهــود المؤسســة فــي التفاعــل مــع النظــام الدولــي 
لحقــوق الإنســان، والتعــاون مــع الهيئــات الأخــرى لحقــوق 

الإنســان:

عــدا مــا ذكرتــه المؤسســة في تقريريهــا في الفقــرات 18 و 19 في الصفحــة 76 مــن تقريرهــا 

الســنوي للعــام 2015، و الفقــرات 9، 10، 11، 12، 13 في الصفحتــن 49 و 50 مــن تقريرهــا 

ــدولي لحقــوق الإنســان  ــإن المؤسســة لم تتفاعــل مــع النظــام ال الســنوي للعــام 2016م، ف

بتقديــم تقاريــر موازيــة أو تقاريــر ظــل، ولم تــدل بأيــة بيانــات خــلال المناقشــات الجاريــة 

في مجلــس حقــوق الإنســان، رغــم حضورهــا، ولم تبــذل أي جهــد في إقنــاع الحكومة بتســهيل 

ــارة البحريــن، دون أن تحــدد لهــم  ــارة المقرريــن الخاصــن، والذيــن قدمــوا طلبــات زي زي

مواعيــد زيــارة حتــى تاريخــه.

بــل عــى العكــس مــن ذكل، فرغــم أن التقاريــر التــي صــدرت عــن الأعــوام 2013 و 2014 

ــى  ــن، وع ــن الخاص ــن المقرري ــدد م ــارات لع ــد زي ــد مواعي ــات بتحدي ــا توصي ــد تضمن ق

رأســهم المقــرر الخــاص بالتعذيــب والمعاملــة القاســية وغرهــا مــن ضروب المعاملــة المهينــة 

ــات،  ــن الجمعي ــة التجمــع وتكوي واللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة، والمقــرر الخــاص بحري

ــد  ــام 2015 ق ــر الع ــم، إلا أن تقري ــن، وغره ــاء والمحام ــتقلال القض ــاص باس ــرر الخ والمق

أســقط هــذه التوصيــات حتــى مــن متابعتــه لهــا!!
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أمــا عــى مســتوى التفاعــل مــع البيانــات التــي أصدرهــا المقــررون الخاصــون، فقــد قــررت 

المؤسســة أن تصــمّ اذنهــا عنهــا وتتجاهلهــا، رغــم كــرة مــا صــدر خــلال العامــن 2015 و 

.2016

ــر محــل الدراســة خلــت مــن توضيــح أي إجــراءات جــادة  ــك، فــإن التقاري يضــاف إلى ذل

ــى الأخــص  ــة، وع ــدني ذات الصل ــع الم ــن المؤسســة ومؤسســات المجتم ــاون ب تؤطــر التع

الجمعيــات الحقوقيــة والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، ولا شيء يــبرز هــذا الإخفــاق أكــر 

مــن التقاريــر ذاتهــا.

 

ثامناً : 
 تقييم أوضاع حقوق الإنسان في
 ضوء التقريرين موضوع الدراســة:

ــة في أن  ــة المؤسســة الوطني ــدم رغب ــة تكشــف ع ــران موضــوع الدراســة حال ــل التقري يمث

ــنوي  ــر الس ــم أن التقري ــن، فرغ ــان في البحري ــوق الإنس ــع حق ــة لوض ــرآة عاكس ــون م تك

ــة  ــة التنســيق الدولي ــه لجن ــا قررت ــق م ــس وف ــادئ باري ــات الأساســية لمب بحســب المتطلب

للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في ملاحظاتهــا العامــة مــا يجــب 

أن تتضمنــه هــذه التقاريــر، مــن توصيــات بشــأن التشريعــات والإجــراءات الإداريــة، 

ــداً، ومقترحــات لوضــع  ــاكات، وحقــوق الإنســان بوجــه عــام، ومســائل أكــر تحدي والانته

ــوق الإنســان. ــاكات حق حــد لانته

وباســتعراض التقريريــن، ومــا تضمنــاه، فــإن مجمــل مــا تضمنــاه تمثــل في جوانــب محدودة، 

فيــما أغفــل كثــراً مــن الجوانــب التــي أشــار إليهــا تقريــر المؤسســة ذاتهــا في العــام 2013، 

فلــم يحصــل أي تحســن فيهــا، بــل انتكســت بصــورة أكــر في العــام 2015 و 2016، وعــى 

ســبيل المثــال نذكــر التــالي:

 

ــذ  ــاً للتظاهــر والاعتصــام الســلمين من ــن حظــراً كلي ــش مملكــة البحري - تعي

أكتوبــر 2014 وحتــى تاريخــه، ورغــم تكــرار التقــدم بالإخطــارات للمســرات 

والاعتصامــات، إلا أن المؤسســة الوطنيــة لم تجــد في الحظــر الشــامل للتظاهــر، 

بإجــراءات إداريــة، أمــراً مقلقــاً أو يمثــل مساســاً أو انتهــاكاً لحقــوق الإنســان.
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-لم يقــدم أي مســئول أمنــي حتــى تاريخــه بتورطــه في انتهــاكات حقــوق 

الإنســان، وكل مــن يقــدم هــم صغــار منتســبوا الأجهــزة الأمنيــة، وقــد أشــار 

تقريــر المؤسســة 2013 إلى هــذه الحقيقــة، وإلى حقيقــة التبايــن في العقوبــات 

ــم  ــدم بته ــن يق ــن م ــة، وب ــزة الأمني ــار منتســبوا الأجه ــا صغ ــي يحكــم به الت

تتصــل بحريــة الــرأي والتعبــر، بــل وأحــكام الــبراءة وتخفيــف العقوبــات التــي 

ــل تشــجيعاً  ــا يمث ــه المؤسســة ذاته ــذي اعتبرت ــا، وال تصــدر مــن المحاكــم العلي

للإفــلات مــن العقــاب، وكل ذلــك لم تتعــرض لــه التقاريــر الســنوية عــن الأعــوام 

2015 و 2016.

- مــا زال الاســتخدام المفــرط للقــوة، أو غــر المتناســب، وادعــاءات التعذيــب 

وســوء المعاملــة، تمثــل ســمعة غالبــة في تعاطــي قــوات الأمــن مــع المتظاهريــن 

ــت  ــة تجاهل ــة الوطني ــجناء، إلا أن المؤسس ــا والس ــوض عليه ــلمين والمقب الس

النظــر لذلــك.

-لم يحصــل الكثــر مــن المترريــن مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى 

التعويضــات، ولم يغلــق ملــف المفصولــن عــن العمــل بســبب أحــداث 2011، 

ــان. ــوق الإنس ــاع حق ــاً لأوض ــراً مقلق ــك أم ــد في ذل ــة لم تج إلا أن المؤسس

- رغــم أن المؤسســة الوطنيــة بحســب تقريرهــا الصــادر عــن العــام 2013 قررت 

أن لديهــا إفــادة يمكــن أن تشــهد بهــا أمــام القضــاء في القضيــة التــي حكــم فيهــا 

ــة  ــن الســجناء، في أحــداث ســجن الحــوض الجــاف، إلا أن النياب ــدد م ــى ع ع

العامــة والقضــاء تجاهــل شــهادتها، وصــدرت الأحــكام عــى الســجناء دون أي 

مــن قــوات الأمــن، ولم يــر هــذا الأمــر أي قلــق للمؤسســة في تقريريهــا الأخريــن.

- مــا زالــت وســائل التواصــل الاجتماعــي تقــرر حــالات مــن الانتهــاكات التــي 

ــام  ــا للع ــة في تقريره ــارت المؤسس ــد أش ــن، وق ــى المتهم ــض ع ــق القب تراف

2013 لهــذه الأمــور، دون أن تنتهــي حالاتهــا، ومــع ذلــك لم تمثــل مصــدر قلــق 

ــلاد. ــم الوضــع الحقوقــي في الب للمؤسســة في تقريرهــا لتدخــل في تقيي
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ــة  ــا النياب ــي تتخذه ــام 2013 الإجــراءات الت ــر الســنوي للع -اســتعرض التقري

ــي  ــم، وه ــن عنه ــن المدافع ــن بالمحام ــتعانة المتهم ــول دون اس ــة، وتح العام

إجــراءات لا زالــت مســتمرة، وعــى الأخــص أمــام نيابــة الجرائــم الإرهابيــة، إلا 

أن هــذه المســألة لم تســتمر المؤسســة في إثارتهــا.

ــة التــي  ــر الســنوي للعــام 2013 اســتعرض الإجــراءات الأمني - رغــم أن التقري

تتــم في محيــط المحاكــم الجنائيــة، وقــد اســتمرت هــذه الممارســات في العامــن 

2015 و 2016 عــى نحــو أوضــح، حــوّل بعــض جلســات المحاكــم إلى جلســات 

غــر علنيــة، إلا أن المؤسســة لم تــر هــذه المســألة في تقريريهــا.

- رغــم أن المؤسســة في تقريرهــا الســنوي للعــام 2013 أثــرت مســألة إســقاط 

ــا  ــم الطعــن عليه ــة، حــاول بعضه ــرارات إداري ــاً بق الجنســية عــن 31 بحريني

القــرارات إلى القضــاء،  أمــام القضــاء، ورفضــت الحكومــة تقديــم هــذه 

ــذي كان محــل نقــد المؤسســة في تقريرهــا في العــام 2014، وأوصــت  الأمــر ال

بإعــادة الجنســية، إلا أن الوضــع الحقوقــي تطــوّر إلى زيــادة أعــداد المســقطة 

جنســياتهم، بــل وترحيلهــم قــراً مــن البحريــن في عــدد مــن الحــالات، دون أن 

ــاكات في تقريرهــا. ــر المؤسســة هــذه الانته تذك

-رغــم أن منطقــة معينــة أصبحــت محاطــة بشــكل كامــل مــن القــوات 

الأمنيــة، وتعيــش عــزلاً عــن البحريــن، منــع إدخــال بعــض المــواد إليهــا، وهــي 

منطقــة الــدراز، مســقط رأس الزعيــم الدينــي آيــة اللــه الشــيخ عيــى أحمــد 

قاســم، الــذي أســقطت جنســيته في يونيــو 2016م، وشــهدت المنطقــة نتيجــة 

للاحتجاجــات التــي انطلقــت في المنطقــة، عقابــاً جماعيــاً، مــا فتئــت صحيفــة 

الوســط أن تذكــره، إلا أن المؤسســة الوطنيــة تجاهلــت هــذا الوضــع مــن ذكــره 

ــا. في تقريره

 

 أعــلاه عينــة بســيطة مــن الأحــداث التــي تشــكل الوضــع الحقوقــي في مملكــة البحريــن، 

إلا أن تقاريــر المؤسســة الوطنيــة قــد تجاهلتهــا في صــورة تعكــس ابتعادهــا عــن الامتثــال 

لمبــادئ باريــس، بالعمــل كمؤسســة مســتقلة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان.
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الفرع الثاني :

المؤسســة  امتثــال  مــدى 
حيــث  مــن  باريــس  لمبــادئ 
وتشــكيلها  إنشــائها،  قانــون 
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    ناقشــت المؤسســة امتثالهــا لمبــادئ باريــس، وذلــك في ثلاثــة تقاريــر أصدرتهــا، ومناقشــة 

المؤسســة لمــدى امتثالهــا لمبــادئ باريــس بحــدّ ذاتهــا، تبعدهــا عــن هــذا الامتثــال، حيــث 

أنهــا لم تكــن متجــردة في هــذه المناقشــات، وإنمــا كانــت تــروّج لنفســها مــن خــلال هــذه 

ــادئ باريــس هــو هــدف  ــال إلى مب ــار معــه التســاؤل عــما إذا كان الامتث المناقشــة، مــا يث

بذاتــه، أم أن تحقيــق المــآرب التــي قررتهــا هــذه المبــادئ هــي الغايــة التــي تعمــل عــى 

أساســها المؤسســة، فــكان الواضــح أن الشــغل الشــاغل للمؤسســة هــو تســويق نفســها، دون 

أن تتخــذ مــن جهودهــا في حمايــة حقــوق الإنســان وســيلة لتســويق نفســها.

وعى سبيل المثال، نشر إلى ما يلي:

ــادئ  ــتوفي مب ــا تس ــة بأنه ــررت المؤسس ــام 2013 ق ــن الع ــادر ع ــا الأول الص    في تقريره

ــه : ــا نص ــد ورد م ــا، وق ــة إليه ــس، وممتثل باري

ــز  ــة بمرك ــس» المتعلق ــادئ باري ــع «مب ــة م ــة الوطني ــل المؤسس ــاق عم ــمان اتس     ولض

المؤسســات الوطنيــة في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، فقــد صــدر في 11 ســبتمبر 2012 

الأمــر الملــي رقــم )28( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام الأمــر الملــي رقــم )46( لســنة 

ــة لحقــوق الإنســان. 2009 بإنشــاء المؤسســة الوطني

ــالاُ  ــا وامتث ــا، بأنه ــررت المؤسســة ذاته ــاني عــن العــام 2014، ق ــر الســنوي الث    وفي التقري

لمبــادئ باريــس، فقــد توافقــت مــع الحكومــة عــى إعــداد مــشروع قانــون بإنشــاء 

ــه في تقريرهــا  ــذي اعتبرت ــأن الأمــر الملــي، ال المؤسســة، بمــا يعنــي أن المؤسســة ســلمت ب

الأول يتســق مــع مبــادئ باريــس، لم يكــن كذلــك، وأن مــشروع القانــون ســيجعل المؤسســة 

ــم )26( لســنة  ــون رق ــك صــدر القان ــس، ونتيجــة لذل ــادئ باري ــل لمب ــة بشــكل كام ممتثل

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــاء المؤسس 2014 بإنش

   وفي تقريرهــا الســنوي الرابــع للعــام 2016م، قــررت المؤسســة أنهــا، وبعــد صــدور تقريــر 

اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاعتــماد في التحالــف العالمي للمؤسســات الوطنيــة لتعزيز حقوق 

الإنســان وحمايتهــا، والتــي أوصــت بتصنيــف المؤسســة ضمــن الفئــة »بــاء«، متعرضــة إلى 

عــدد مــن النقائــص في قانــون إنشــاء المؤسســة، وهــي النقائــص التــي تــم تفاديهــا بصــدور 

المرســوم بقانــون رقــم )20( لســنة 2016، عــى النحــو المفصــل الــذي قــرره التقريــر.
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ونتوقف في خصوص التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون أمام ثلاث قضايا:

- أولًا: 
أداة تعديــل قانــون إنشــاء المؤسســة: فقــد صــدرت التعديــلات بمرســوم بقانــون 

ــى  ــرض ع ــد ع ــل، وإن كان ق ــذا التعدي ــة، وه ــلطة التنفيذي ــن الس ــادر ع ص

الســلطة التشريعيــة، إلا أنــه يصــادر الضمانــات التــي قررتهــا مبــادئ باريــس، 

وهــو المعنــى الــذي أشــارت إليــه لجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات الوطنية 

لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، في الملاحظــات العامــة للجنــة الفرعيــة 

المعنيــة بالاعتــماد، والصــادرة في مايــو 2013م، حيــث قــررت اللجنــة إن 

إنشــاء المؤسســة بقــرارات صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة، يثــر الشــواغل إزاء 

اســتدامة المؤسســة واســتقلالها عــن الحكومــة، وقدرتهــا عــى ممارســة ولايتهــا 

ــك  ــى ذل ــرد ع ــة. ولا ي ــن الحكوم ــدرت م ــي ص ــو الأداة الت ــود، وه دون قي

ــة  ــة للموافق ــلطة التشريعي ــى الس ــرض ع ــد ع ــون ق ــوم بقان ــذا المرس ــأن ه ب

عليــه، ذلــك أن المراســيم بقوانــن تعتــبر نافــذة دون انتظــار موافقــة الســلطة 

التشريعيــة، وأنهــا حــن تعــرض عــى الســلطة التشريعيــة، فــإن عــى الســلطة 

ــف منهــم كل مــن  ــن يتأل ــة الأعضــاء الذي ــا بأغلبي ــة أن تقــرر رفضه التشريعي

مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب، أي أغلبيــة خاصــة، بمــا يعنــي أن الموافقــة 

مفترضــة.

- ثانياً : 
ــد  ــة: فق ــوضي المؤسس ــس مف ــاء مجل ــن أعض ــط تعي ــراءات وضواب ــة وإج آلي

تهــرب التعديــل مــن تحديــد الآليــات والإجــراءات والضوابــط مــن أن تكــون 

في القانــون، لتصــدر بأمــر ملــي، تحــدد وتعــدل دون موافقــة الســلطة 

التشريعيــة، ودون أن يقــرر النــص أي ضمانــات لتحقيــق الغايــات التــي قررتهــا 

مبــادئ باريــس في اختيــار أعضــاء مجلــس المفوضــن بصــورة واضحــة وشــفافة 

وتشــاركية، وتكفــل الاختيــار القائــم عــى الجــدارة، والتعدديــة؛ لضــمان 

ــة. ــوضي المؤسس ــاء مف ــتقلال أعض اس

ونشــر هنــا إلى أن الســلطة تــدرك بصــورة كبــرة أنــه مهــما كانــت الصلاحيــات 

الممنوحــة للمؤسســة مــن الســعة، فــإن هــذا يمكــن الســيطرة عليــه مــن خــلال 
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ــاء غــر مســتقل، أو مــن أعضــاء لا تتوافــر  الســيطرة عــى تعيــن مجلــس أمن

فيهــم الجــدارة والكفــاءة والاســتقلال، مــا يجعلهــم تابعــن للســلطة الحاكمــة، 

ــه الحكومــة، وهــو  ــه المؤسســة بحســب مــا ترغــب في ومجــرد واجهــة لتوجي

ــة في  ــة الفرعي ــارت اللجن ــد أش ــن. وق ــلطة في البحري ــه الس ــذي تتقن ــر ال الأم

تقريرهــا الصــادر في يونيــو 2016م بشــأن طلــب مؤسســة الوطنيــة في البحريــن 

اعتــماد تصنيفهــا أن المؤسســة لم تقــم بممارســة كامــل ولايتهــا بكفــاءة 

ــذي  ــو ال ــا، وه ــا لولايته ــة تضييقه ــا، نتيج ــن الضحاي ــز ب ــتقلال دون تميي واس

ــا نتيجــة  ــة، وإنم ــاب المعلوم ــة المتاحــة، ولا غي ــوارد المالي ــة في الم لا يعــود لقل

عــدم جــرأة المؤسســة ومجلــس مفوضيهــا عــى الانتقــاد المبــاشر للانتهــاكات. 

ويراعــى أن تدقيقــاً في الســرة الذاتيــة لأعضــاء مجلــس المفوضــن الحــالي، يتبــن 

كيــف أن الحكومــة اختــارت أصحــاب مواقــف مؤيــدة للانتهــاكات، ويشــغلهم 

ــر  ــه التقاري ــا تتضمن ــة م ــدى صح ــر في م ــاكات، دون النظ ــن الانته ــاع ع الدف

الحقوقيــة، عــدا مهاجمــة هــذه التقاريــر والمنظــمات الحقوقيــة، دون أن يكــون 

لأكرهــم أي تاريــخ يظهــر اهتمامــه بحقــوق الإنســان، أو مواقــف رافضــة لــه 

لأي انتهــاكات أو مســاس لحقــوق الإنســان،  مكتفــن بموقــف مفوضي المؤسســة 

الســلبي مــن تغريــدة لوزيــر الخارجيــة البحرينــي يصــف فيهــا المفــوض 

الســامي لحقــوق الإنســان الســيد/ زيــد بــن رعــد، حيــث قــال بصــورة علنيــة 

ــم يكــن لهــؤلاء  ــه ولا قــوة، فل ــن تســتمع إلى مــن لا حــول ل ــن ل ــأن البحري ب

ــم  ــح بقي ــتهتار الواض ــذا الاس ــض له ــف راف ــة أي موق ــن، ولا للمؤسس الموظف

ــة. ــارات حقــوق الإنســان الأممي ومن

وخلاصــة القــول في هــذا الشــأن، فــإن إحالــة آليــات وإجــراءات وضوابــط تعيــن مفــوضي 

المؤسســة إلى أمــر ملــي، إنمــا يتناقــض بصــورة فجــة مــع مبــادئ باريــس، فقــد جعــل هــذا 

التعديــل مفصــل العمليــة لــدى الحكومــة، تضعهــا وتعدلهــا بحســب مقاســاتها المناســبة، 

وقــد فشــلت المؤسســة في تقريرهــا مــن انتقــاد هــذا التعديــل، واعتــبرت أنــه يعــزز شــفافية 

المشــاورات والتعيــن.!!
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-ثالثاً :
ــر الســنوي للمؤسســة قســماً يوضــح مســتوى التقــدم الحاصــل في وضــع   تضمــن التقري

حقــوق الإنســان في المملكــة : ولا تجــد حكومــة البحريــن أي مشــكلة في وضــع مثــل هــذا 

النــص، طالمــا ضمنــت تبعيــة أعضــاء مجلــس مفــوضي المؤسســة لهــا، فهــذا المجلــس هــو 

الــذي ســوف يقــوم عــى تضمــن هــذا القســم الانتهــاكات التــي تدخــل في المســاحات التــي 

يســمح للمؤسســة الدخــول فيهــا، وإغــماض العــن عــن الانتهــاكات التــي تقــع في الدائــرة 

المحرمــة عليهــا، ولعــل التقريــر الرابــع للمؤسســة عــن العــام 2016 ذاتــه يعكــس بــأن هــذا 

النــص قــد أفــرغ مــن محتــواه، فرغــم أن التعديــل قــد صــدر قبــل صــدور التقريــر الســنوي 

عــن العــام 2016، مــا يوجــب عــى التقريــر الســنوي الالتــزام بهــذا التوجيــه التشريعــي، 

ــر محــل الدراســة لم يتضمــن أي تقييــم لوضــع حقــوق الإنســان في المملكــة،  إلا أن التقري

وأســبغ عــى عــدد مــن الإجــراءات بالإشــادة، في مســائل أقــل أهميــة مــن الأحــداث الكــبرى 

التــي تمثــل شــواغل حقيقــة لوضــع حقــوق الإنســان، وبحــث عــن حــالات ليقــدم الإشــادة 

بهــا، ويبنــي عليهــا وجــود تقــدم في حقــوق الإنســان في المملكــة، فبنــى عــى قيــام محكمــة 

التمييــز بإعــادة ثــلاث دعــاوى إلى محكمــة الاســتئناف، دون تحديــد مقــدار العينــة، بــأن 

هــذا يمثــل تجســيداً لمبــادئ العدالــة والإنصــاف.

ورغــم أن التقريــر اعتــبر إعــادة محكمــة التمييــز لقضيــة »الديــة« إلى محكمــة الاســتئناف 

دليــل عــى حيــاد ونزاهــة واســتقلال القضــاء، فــإن المؤسســة قــد أصــدرت بيانــاً أيــدت فيــه 

تنفيــذ حكــم الإعــدام ضــد المحكــوم عليهــم المتهمــن في قضيــة »الديــه«، واعتــبر أن حكــم 

الإعــدام قــد جــاء بعــد تحقيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة، في انقــلاب واضــح للمؤسســة، 

فاعتــبرت إلغــاء تنفيــذ حكــم الإعــدام نزاهــة، وتنفيــذ حكــم الإعــدام ذاتــه نزاهــة!!.




